
-بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

قسم القانون الخاص

ߵنحو  ࠄ�Ǫ˅߼ ̊ �ː ̀ ȇ˲ Ǫ�ː̚߼ ̾̍˅֚ ȔҟǪ�Ǯ ˅̪Ǫ̤ٿȔҟǪ
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

تخصص القانون الخاص الشامل 

إشراف:تحت:تینمن إعداد الطالب

الأستاذ:سرایش زكریادحاس ضاویة                               

حداد ھالة

لجنة المناقشة : 

.................................................رئیساموساسب زھیر :الأستاذ

............................................مشرفا و مقررا.............سرایش زكریا:الأستاذ

  .............................................................ممتحنامدوري زیدي.:الأستاذ

2015/2016:الجامعیة  سنةال



الشكر والتقدیر

حمد، ورسوله على سیدنا مالحمد الله رب العالمین تبارك وتعالى له الكمال وحده والصلاة والسلام 

.الأمین وعلى سائر الأنبیاء والمرسلین

الذي باركنا في إتمام بحثنا هذا .  ونحمده  هنشكر 

دم له بالشكر والذي أتقمذكرتي إلى أستاذي سرایش زكریا المشرف على فیه والذي یعود الفضل 

وتوجیهاته ،البحث ولم یبخل بأفكاره وإرشاداتهلما أسداه لنا من عون كبیر طیلة مدة  الجزیل

   .الهادفة

ي إعطاء ید فالمن مد لنا كلو  ,الجامعيإلى أساتذتي طول مساريكما نتوجه إلى الشكر الجزیل 

.الكتب وذلك كل من جامعة بجایة

قدیمنا بتللتان مدتا ید العون لنا ولم تبخلااوجیجل ,جامعة سطیفكل منلوالشكر موصول 

مجموعة من الكتب القانونیة .





 الإهداء

خيالسعلي بعطائهاجنة تحت أقدامها والتي لم تبخل التي ال"أمي"اهدي ثمرة جهدي إلى

ونصائحها  حفظها االله .

والتي قیمه وأخلاقه هي مثلي الأعلى الحنون"أبي "إلى

إلى أختي التي ساندتني كثیرا في هذه المذكرة: شریفة .

.الناصر،عبد الوهاب، عزا لدیناهیم، عبدسندي : إبر  الأعزاءإلى إخواني 

إلى أعزائي الصغار أبناء إخوتي: ادم، أیلان، الین، نزیم .

عمي زاهیة بفضل مساعدتها الكبیرة.إلى ابنتي

 هالة
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أبي"."اهدي ثمرة جهدي هذه إلى من علمني الكفاح والصمود وأسمى القیم
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مقدمة

ضبط نطاقهو  ا, لذا سعت التشریعات إلى تنظیمهالملكیة من أوسع الحقوق نطاقیعتبر حق 

" انه حق التمتع والتصرف من ق م ج 674المادة عرفته الملكیة وحق ،وتحدید كیفیة استعماله

بمعنى أن حق الملكیة  . في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة "(1)

كل السلطات المتصورة على الشئ المملوك .یعطى صاحبه 

ة  قید حدوده القانونیلتعدي المالك  أوولكن حمایة من المشرع للمصلحة العامة والخاصة 

رض القانون  ولذلك ف ،یكون حق الملكیة مقیدا أنرع هذه السلطات لأنه أصبح  من الطبیعي المش

ت خاصة واحترام الملكیاوجب على المالك مراعاتها حمایة للملكیة المجموعة من الالتزامات

ن على المالك تشكل أفعالا ایجابیة یتعییهمنا في هذا البحث هو القیود التيالمجاورة ، ونحن ما

القیام بها اي التزام المالك بالقیام بعمل ما .   

:أهمیة البحث 1

،ع المعاشتكمن في كون هذه المواضیع اجتماعیة موازیة للواقالعملیةأهمیة البحث تكمن 

الكثیر من نظرا لوجودلفقه والقضاءا إلیهاوذلك من خلال تقریر بعض الالتزامات ولقد تطرق 

ع الالتزامات من خلال تحدید المشر وذلك  وللحد من نزاعات الجوار،بین الأفراد النزاعات التي تنشأ 

الایجابیة للمالك لتفادي التعدي على حدوده القانونیة .

لكشف عن افتكمن في أن الموضوع من شانه سد فراغ قانوني أما الأهمیة النظریة(العلمیة)

یجابیة التي الكشف عن دور الالتزامات الاحق الملكیة في القانون الجزائري في القیود الواردة عن 

صلحة یحقق المى نحو من خلال الحد من سلطاته واستعمالها علفرضها القانون على المالك 

والخاصة .                                                           العامة

ج. ر. ج. ج، ع. معدل ومتمم،یتضمن القانون المدني، 26/09/1975، مؤرخ في58-75رقم  الأمر–1

78.
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تیار الموضوع :اخأسباب–2

میته علمیة لما له من أهإلى اختیار هذا الموضوع بعض الأسباب لدراسة هذا الموضوع دفعتنا

البحث موازیة للواقع الاجتماعي ومن ثم فانیواجه حالاتموضوع هذا البحث لان وذلك  ،عملیةو 

.غلین في الحقل القضائي فیه من شانه أن یفیدنا ویفید جمیع المشت

إشكالیة الموضوع:–3

ي التمن خلال موضوعنا هذا الإجابة على الإشكالیة الآتیة: ماهي أهم الالتزاماتسنحاول 

؟ . تحد من سلطات المالك  

البحث : أهداف – 4

لطات وصول إلى معرفة أهم الالتزامات الایجابیة التي تحد من سال یستهدف هذا البحث

الذي تركز  يالمالك في استعمال ملكیته خاصة فیما یتعلق بالملكیة الخاصة وهو الهدف الأساس

علیه هذه الالتزامات .

المنهج المتبع  :-5

نصوص تحلیلي للإجراء، وهو لغایة دراسة هذا الموضوع نعتمد على المنهج التحلیلي

ثم التقییم،ةالفقهیو القانونیة والذي یركز على عرض المشكلة ودراستها من الناحتین القانونیة 

والتقدیر.
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تقسیم الموضوع:–6

في  جابیةالالتزامات الاینقسم الموضوع إلىلغایة الإجابة على الإشكالیة المطروحة 

مالك الالتزامات الایجابیة المفروضة علىنتناول(الفصل الأول)، إطار العقود

العقار (الفصل الثاني) .



  الفصل الأول

الالتزامات الإیجابیة في إطار العقود
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  الفصل الأول

الالتزامات الإیجابیة في إطار العقود

تغلالا منفعة واس، قانونیا ومادیاتصرف في ملكیته تصرفا الحق الملكیة سلطة المالك فییعد

.وهي الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة،الأصلیةوالملكیة العقاریة تندرج ضمن الحقوق العینیة 

، )1(بحیث لا تستند في وجودها إلى حق آخر یتبعه فللمالك سلطة استعمال الشيء والانتفاعبه

، تقیده في ممارسة ملكیتهإلا أنه تنشأ عدة التزامات واسعة على ملكیتهات ورغم أن للمالك سلط

ام ومن بین هذه التصرفات الالتز لكیته واتجاه الغیر ا اتجاه موكذلك عدة تصرفات یجب القیام به

)2(حیث یعتبران قیدا علي حق التصرف .، ر العقاريهبركن الشكلیة في العقود، والش

یجب إفراغ حیث فالشكلیة هي عبارة عن ركن في العقد ویشترط في العقد الشكلي، 

لا تنتقل الملكیة، ولا الحقوق العینیة الأخرى إلا إذا  وكذلك)3(،ميرسمحتوى العقد في قالب 

)4(. العقاري الشهربقانون ، تنظیمالمتعلقة روعیت الأحكام 

ضرورة الشهر العقاري في و هذا الفصل الشكلیة في العقود (المبحث الأول)، ولدینافي 

الثاني).(المبحث انتقال الملكیة العقاریة

ة للنشر الطبعة الرابعة، دار الثقاف، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، علي هادي العبیدي–1

.30، ص. 2011والتوزیع، عمان، 

، مذكرة لنیل شهادة الشهادة التوثیقیة كأداة فنیة لإثبات انتقال الملكیة العقاریةعطار نادیة، لعلام سوهیلة، –2

.07، ص. 2015، 2014لإداریة، بجایة، عقاري، كلیة الحقوق والعلوم االماستر في الحقوق، تخصص قانون

.294.، ص2008طبعة منقحة ومعدلة، مرقم النشر، الجزائر، النظریة العامة للعقد،الالتزامات، علي فیلالي، -3

. 213ص. ،الإسكندریةإجراءات وشهر الملكیة العقاریة،، منشاة المعارف، عدلي أمیر خالد، -4
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المبحث الأول

الشكلیة في العقود

لكي یستطیع القیام بعمل الملكیة لأنها تفرض على المالك قیدا ایجابیا على تعتبر الشكلیة 

فرضها القانون لصحة ، ویجب مراعاتها واحترامها وفقا لقواعد ملكیته العقاریة فيالتصرف 

إدارة فالشكلیة كفیلة لحمایةواستمراریتها ولتضمن سلامة العقود ،هوسلامة رضائالعقود 

إذ تجنب المتعاقد إنكار أونسیان العقد .ئتمانمتعاقدین وكذلك تشجع على الاال

وظیفة الدولة في المصلحة العامة بدورها في العقود، وذلك بتطورتستهدف الشكلیة حمایة كما 

.)1(الأفرادقانونیة التي یقوم بها تهتم بمختلف المعاملات المما یجعلها مختلف المجالات

أنواع الكتابة (المطلب وهذا ماسوف نتطرق إلیه في هذا المبحث الكتابة ( المطلب الأول)،

الثاني) .

المطلب الأول

الكتابة

الأفراد لإظهار  ، وذلك وفق شروط یعتمد علیهاةوسیلة لإثبات التصرفات القانونی ةتعتبر الكتاب

، مطلب تعریف الكتابة(الفرع الأول)وهذا ما سوف نوضحه في هذا الأعمالهم بصفة قانونیة، 

أنواع الكتابة (الفرع الثاني) .

.292.، صالمرجع السابقعلي فیلالي، -1
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الفرع الأول

    ةتعریف الكتاب

ینتج الإثبات"ق .م .جمكرر323عرف المشرع الجزائري الكتابة في نص المادة 

أو أرقام أو أي علامة أخرى، أو رموز ذات معنى أوصافحروف أو تسلسل  نبالكتابة م

)1(مفهوم، مهما كانت الوسیلة التیتتضمنها أو كذا طرق إرسالها".

متسلسلة من الحروف مجموعةالمادة یمكن تعریف الكتابة بأنهاومن خلال نص هذه 

شيء معین وهو التعبیر  نع رالتعبی هو رهذه العناصمن كل ، والغرض لأوصافواوالأرقام، 

)2(عن الإرادة
.

لثانيالفرع ا

أنواع الكتابة

لم یتم التطرق إلا لنوعین من الكتابة وهما الكتابة العرفیة و دراستنا القانونیة على ضوء 

الرسمیة ، ویمكن القول أن هذان النوعین یختلفان من حیث الشروط  وقوتهما في الإثبات وهذا 

مایشغل دراستنا في هذا الفرع الكتابة بنوعیها .    

معدل ومتمم .،السابق المرجع ،متضمن القانون المدنيال ،58-78لأمر رقم ـ ا 1

  . 297 .ص ، المرجع السابق،علي فیلاليـ  2
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  الفقرة الأولى

الكتابة الرسمیة

فیھ یثبت" ھو عقدج.م .من ق324مشرع الجزائریالكتابة الرسمیة في نص المادة العرف 
ذوي مة، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من بخدمةعاف عمومي أو شخص مكلضابطوظف أوم

)1(واختصاصھ".وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي صدور سلطتھ الشأن 

م، أو شخص مكلف عا موظفیحرره عقدمیة هو نستنتج أن الورقة الرسهذا ومن خلال 

وهو الشخص الذي تم تعیینه من طرف الدولة للقیام )2(.د اختصاصهو بخدمة عامة في حد

المكلفین بخدمة عامة ومثال ذلك المكلفین بخدمة عامة،وكذلك ، معینبإدارة شؤونها في مجال 

)3(.منتخبةالورؤساء المجالس الشعبیة الدولةتعیینهم  نالذی هم

صیغة الرسمیة للعقود، الیخوله القانون سلطة تصدیق وإعطاءهو الشخص الذي لضابط العمومیا

كرئیس البلدیة بصفته ضابط الحالة المدنیة، والموثق، وكتاب الضبط لدى أو الوثائق

.الخالمحاكم.... 
)4(

المرجع السابق .معدل ومتمم ، ،المتضمن القانون المدني،58_75الأمر رقم –1

  .192 .ص ،2002،الوحدة الوطنیة للفنون, الجزائر،العلوم القانونیة, نظریة الحق إلىالمدخل محمدي فریدة, -2

ر هومة , دایة العقاریة, طبعة منقحة ومعدلةفي ضوء أخر التعدیلات واحدث الأحكامنقل الملكحمدي باشا عمر, –3

  . 107 .ص، 2002للنشر والتوزیع الجزائر  

.299علي فیلالي، المرجع السابق، ص. –4
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  ةالفقرة الثانی

العرفیةالكتابة 

یین وتوقیعه من طرف أشخاص عاد،حریرهتیتولى للإثباتسند معد هو العقد العرفي یعد 

العرفیصادر ممن كتبهأو العقد"من ق.م .ج327وحسب المادة ،)1(م .موظف عالاتدخل بدون

صراحةما هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا ینكر، ما لمإصبعهوضععلیهوقعه أو 

یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمونلأن الخط أو الإمضاء أو البصمة 

)1(".هو لمن تلقوا منه هذا الحق

بها، وهو علامة ممیزة لصاحبها یعرف الإمضاءالتوقیع أي  العقد العرفي یتضمنوقد       

مه ولقبه في آخر الورقة، وقد یقتصر على كتابة الحرف الأول، سا في كتابة خط الیدویتمثل 

)2(.القانون فلم یحدد كیفیة التوقیعوكتابة اللقب كاملا. أما

بخط الید الذي ینسب إلیه، وكذلك یجب أن یتضمن العقد العرفي شرط الكتابة وذلك 

الید، أو في القلیل وفي القانون الفرنسي أن العقود الملزمة بجانب واحد إما أن تكتب كلها بخط 

مسبوقة بعبارة یعتمد بها المدین التزامه، وتكون عادة  أرقامقیمة الالتزام حروفا إلا أن یكتب 

Approuvé(، أو )Bon(إحدى العبارتین pour( هذه العبارة.بإمضائه، ثم یوقع المدین)3(

.السابقالمرجع معدل ومتمم، المتضمن القانون المدني، ،58- 75رقم الأمر–1

.305، صالمرجع السابقعلي فیلالي، –2

الطبعة ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة للالتزامبوجه عام، أثار الالتزام عبد الرزاق السنهوري، –3

  . 172 –.171ص  .ص د.س.ن،الحقوقیة، لبنان،الثالثةالجدیدة، منشورات الحلبي، 
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المطلب الثاني

    ةالعرفیحجیة الورقة الرسمیة والورقة 

فیما بین بها الاحتجاجبات یمكن الإثفي  تكتسب الورقة الرسمیةوالورقة العرفیة قوة

(الفرع حجیة الورقة الرسمیة  المطلب ما سوف نبینه في هذا  هذا و ،الطرفین وبالنسبة للغیر

.ني)حجیة الورقة العرفیة (الفرع الثاثم تلیها ، الأول)

الفرع الأول

في عقود الملكیةحجیة الورقة الرسمیة

الأساسیة فرضه القانون، وعدم إغفال الشروط ر الكتابة الرسمیة بالشكل الذي یتحر 

.أو بالنسبة للغیر،اء بین الطرفین لصحتها هذا یكسبها قوة إثبات قویة یمكن الاحتجاج بها سو 

حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات .في هذا الفرع  إلیهوهذا ماسوف نتطرق 

  الفقرة الأولى

فیما بین الطرفینحجیة الورقة الرسمیة 

من البیانات التي مجموعتان هناك .حجیة الورقة الرسمیة حتى یطعن فیها بالتزویرإلىبالنسبة

بها حجیة بیانات عن الأمور التي قام بها الموثق في حدود مهمته، وبیانات عن أمور وقعت 

من ذوي الشأن في حضوره. أما الأمور التي قام بها الموثق في حدود مهمته، وبینها في الورقة 

المتعاقدین شهادة الشاهدین أو بمستند رسمي، أما البیانات شخصیةي ذلك تأكده منالرسمیة ف

عن الأمور التي وقعت من ذوي في حضوره فأكثر ما یتعلق بموضوع الورقة الرسمیة التي قام 

ت .بتوقیعها، أي البیانات الخاصة بهذه الورقة بالذا
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الورقة  فيس هو ما أثبته الموثق العكأما حجیة الورقة الرسمیة حتى یقوم الدلیل على 

فیه إلى حدانات، فلا تصل الحجیةالرسمیة، باعتباره واردا على لسان ذوي الشأن من بی

 سالمصلحة العكي ذاته إلى أن یثبت صاحب التزویر، بل یعتبر ما ورد من ذلك صحیحا ف

ومن هذه القواعد أنه لا یجوز إثبات عكس ما بالورقة الإثباتبالطرق المقررة في قواعد 

)1(.الكتابة مستكملا البیانات أو القرائنبة إلا بالكتابة، أو بمبدأ ثبوت المكتو 

الفقرة الثانیة

حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة إلى الغیر

وذلك  ،وتبقى حجیة الورقة الرسمیة قائمة بالنسبة للغیر إلى غایة الطعن فیها بالتزویر 

رقة رسمیة، مدین یبیع دار بو على الغیر بالورقة الرسمیة مثلا: الاحتجاجبأن یكون محل 

حتى یتمكن قائع غیر صحیحة لرسمیة تتضمن تاریخا غیر حقیقا و و الورقة ا ویدعي الدائن أن

وتكون الورقة الرسمیة حجة على الغیر، فیستطیع المشتري ، مبیعةعلى الدار البحقهمن التنفیذ 

)2(یر .طعن بالتزو ی أنإلاعلى دائن البائع، ولا یستطیع من المدین أن یحتج بالبیع الرسمي

.147.، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، -1

.151.، صنفسهالمرجع–2

حجة على الغیرأیضا حتى یطعن فیها بالتزویر أو إثبات عكسها بمحرر الورقة الرسمیةو 

)1(.آخر 



11

  يالفرع الثان

حجیة الورقة العرفیة

من جملة للكتابة وتتضمن مجموعة من الشروط ولها إن الورقة العرفیة هي صورة

أیضا ة إثبات فان للكتابة العرفیةوكما لهذه الأخیرة حجیالرسمیة،عن الكتابة تفرقها الممیزات 

.سنعالج هذه الحجیة في هذا الفرع إلى الغیر وبالنسبة ،فیما بین الطرفینة إثباتیحج

    الأولىالفقرة   

حجیة الورقة العرفیة فیما بین الطرفین

عرفیة الإذا احتج ذوي الشأن بالورقة نهاحیث صدورها هو إن حجیة الورقة العرفیة من 

أن یعترف بالتوقیع، أو ینكر، وإما فإن أصحاب التوقیع، إما أنالتوقیععلى من یحمل

ینكر صراحة صدورها، اعتبر سكت ولم ، أو لتوقیع بصدور الورقةاصاحب یسكت. فإذا اعترف

الورقة العرفیة من حیث تصبحسوب إلیه خطه و الورقة صادرة منه، والتوقیع توقیعه، والخط المن

، أما إذا الإنكارصدورها ممن وقع علیها فیها بقوة الورقة الرسمیة، ولا یجوز لصاحب التوقیع 

)2(لأن صدورها من صاحب التوقیع.الإثباتخطه وتوقیعه، فعلى صاحب المحتج أنكر

.155.، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، –1

.187.، صالمرجع نفسه–2

ومن حیث حجیة الورقة العرفیة من حیث الوقائع التي وردت فیها یجب التمییز بین 

مجرد صدور البیانات المدونة في الورقة العرفیة ممن وقعها، فتقوم علیها قرینة مؤقتة تسقط ب

ر من بیعا صدثبت مثلا تفإذا كانت الورقة لتزویر،الطعن با إلىإنكار الورقة دون الحاجة 

الورقة ذلك في ثمن وافتراض الوقائع جدیة، وذكر ض البشخص إلى آخر، وأن المشتري ق

)1(. العكس تدحضها بإثباقرینة یجوز هاقرینة على أنها صحیحة، ولكنفتلكالعرفیة
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العرفي الموقع من طرفیه، وإن لم یكن وسیلة لنقل الملكیة العقاریة، إلا أن حجیته في فالمحرر

حجیة منتجة اتجاه  هوهذ ،بالتزویرالإثبات تبقى قائمة طالما لم یتم إنكاره، أو لم یطعن فیه 

،)2(أطراف العقد، واتجاه الغیر.

الفقرة الثانیة

الغیرإلى بالنسبة عرفیةحجیة الورقة ال

حجیة الورقة العرفیة بالنسبة إلى الغیر من حیث صدورها ممن وقع علیها هي تعتبر

نفس الحجیة فیما بین الطرفین إذا كانت صادرة من صاحب التوقیع، واعترف بها إلا أن ینكر 

إذا سكت، أو اعترف بالورقة أصبحت حجیة ماإتوقیع دون أن یطعن بها بالتزویر صاحب ال

فلا سبیل إلا الطعن بالتزویر، وإذا هوانكارهامعا، فإذا أراد الغیر أو علیه وعلى الغیر معه

الحق الخاص أو الدائن هؤلاء ، أو ثرا الواحتج بالورقة العرفیة بعد موت صاحب التوقیع على 

.یطلب منهم إنكار صریح

.194ص. المرجع السابق، يالسنهور عبد الرزاق –1

.197.المرجع نفسه، ص–2
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وكذلك حجیة الورقة العرفیة بالنسبة إلى الغیر من حیث صحة الوقائع التي وردت بها 

هي أیضا نفس الحجیة بالنسبة إلى الطرفین، مثلا: أن یثبت صوریة الوقائع الواردة في الورقة 

. ن، وكذلك بفعل الخلق الخاص، والدائالإثباتالعرفیة وفقا للقواعد المقررة في 

العرفیة لجمیع الدفوع الموضوعیة الذي تثبته الورقةالقانونیتصرفیدفعوا الولهؤلاء جمیعا أن 

لأهلیة أو العقد التصرف لنقص اإبطالوالشكلیة التي كانت لصاحب التوقیع، فلهم أن یطلبوا 

، ولهم أن یدفعوا ببطلان التصرف لعدم مشروعیته والاستغلال، والإكراه الغلط، أو التدلیس،

)1(الشكل ءلعدم استقاب أو المحل، أو السب

.197 .ص، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،-1
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  يالثان ثالمبح

الشهر كضرورة لنقل الملكیة العقاریة

لا إذا كان الشيء مملوكا إ ولا تنقل،وسیلة هامة لنقل الملكیة العقاریةر یعتبر الشه

بحیث لا یكون لها أي أثر حتى بین .بذلك أن كل التصرفات على العقار وهو للمتصرف

التزاما ایجابیا  العقاري ، ویعتبر الشهر)1(الأطراف المتعاقدة ما لم یتم إشهارها بالمحافظة العقاریة

مفروضا على المالك لأنه یفرض على المالك القیام بعمل كي یستطیع نقل ملكیته العقاریة .

العقود یلیهثم،)ذا المبحث إلى مفهوم الشهر العقاري في (المطلب الأولوسنتطرق في ه

).ثانيال مطلبفي (النقلها وإجراءاتالناقلة للملكیة العقاریة 

المطلب الأول

مفهوم الشهر العقاري

لا لحقوق العینیة العقاریة الأصلیة حق من اإنشاءن جمیع التصرفات التي من شأنها إ

جب شهرها، النهائیة المثبتة لشيء من ذلك یالأحكامنقله أو تغییره أو زواله وكذلك یمكن

الوقف والوصیة.ویدخل في هذه التصرفات

تنشأ ولا تنقل ولا تتغیر ولا تزول لا بین الحقوق المشار إلیها لا أن الشهرعدم ویترتب على

سوى الالتزامات المسجلة من الأثرذوي الشأن ولا بالنسبة لغیرهم، ولا یكون للتصرفات غیر 

)2(الشأن.الشخصیة بین ذوي

  . 33 ., ص 2007, الطبعة الثالثة, دار هومة, الجزائر, الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني, _1

 .,  ص 1999, الإسكندریة, , د. د. نإجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاءعبد الحمید الشواربي, –2

21.
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الفرع الأول

تعریف الشهر العقاري

یعرف الشهر العقاري بأنه مجموعة الإجراءات والقواعد المعینة لتحدید هویة العقار 

یعرف كذلك بأنه عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على وشهره. كما

العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، إظهارا بوجودها لیكون الجمیع على بینة من 

)1(.أمرها

الفرع الثاني

خصائص الشهر العقاري

من خلال تحدید الأهمیة البالغة التي یحظى بها الشهر العقاري، وذلك من خلال ما 

ال یوفره للمتعاملین في هذا المجوذلك عن طریق تدعیم الائتمان الذيأكیدةیقدمه من ضمانات 

یجابي، ومن خلال هذه الأهمیة التزام ایعتبر وضرورة الشهر العقاري لانتقال الملكیة العقاریة 

في هذا الفرع بعض خصائص الشهر العقاري . سنعالج 

، والنتیجة التي یصل غلیها الإداريإن عملیة الإشهار العقاري تأخذ شكل القرار 

)2(.المحافظ العقاري سواء بقبول إجراء الشهر العقاري أم برفضه، قرارا إداریا

  . 65 -  64ص  .ص المرجع السابقمجید خلفوني ، -1

.45_ 44 .ص .المرجع نفسه،ص–2
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المشرع هو الحفاظ على الحقوق الثابتة بالشهر إلیهالهدف الأساسي الذي یرمي  إن

في المعاملات العقاریة، بحیث تجعل المتعامل في العقار، عالما الاستقرار تفادیا للفوضى وعدم 

.)1(فیهیكون مقدما على شراء حقا متنازعا انهیقینا، فإذا أقدم على شرائه، فبحالته علما 

هما المشرع الجزائري في إطار الأمر بین المذكورتین أعلاه اللتان جاء على غرار حكم المادت

)، 793و 165المتضمن التقنین المدني (المادتین 26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم 

)2(.قانونیة وتنظیمیةجاء المشرع أیضا بأحكام تؤكد ما سبق تقریره بنصوص 

العام الأراضي المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في 75/74رقم أمر 

المؤرخ في 76/63الصادر تحت رقم ومرسومه التنفیذيوتأسیس السجل العقاري 

)3(.المتضمن تأسیس السجل العقاري25/03/1976

 إلاالأخرى العقاریة العقاریةولا الحقوقاریة، لا تنتقل الملكیة بأنه في المواد العقتفید جلها

من العقود وباعتبار عقد البیع,لغدارة المكلفة بالإشهار العقاريبتسجیل التصرف العقاري با

 ةالقانونی اتالناقلة للملكیة العقاریة ومن أهم العقود انتشارا بین الناس، فإن عدم مراعاة الإجراء

المطلق، لأن المشرع الجزائري اعتبره من النظام العام.البطلان طائلة یوقع عقد البیع تحت

  . 45-  44ص  .، صالمرجع السابقمجید خلفوني، –1

المرجع السابق.معدل ومتمم، ، المتضمن القانون المدني58–75الأمر رقم –2

سیس السجل العقاري، ضمن إجراء مسح الأراضي العام وتأیت، 09/12/1975مؤرخ في 74-75الأمر رقم –3

.81.، ع .ج.جج . ر
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بالمحافظة العقاریة لا تنشأ ولا یعدل ولا ینقل الحق العیني غیر المسجلفعقد البیع

ما بین لد التصرف العقاري أي أثار حتى ولا یو ،مكن صاحبه الاحتجاج به علىالغیرالعقاري ولا ی

.البطاقات العقاریة ةتعاقدة ما لم یتم نشره في مجموعالأطراف الم

ناقلةإن التصرفات المتعلقة بالحقوق العینیة یجب شهرها سواء كانت هذه التصرفات 

للملكیة والحقوق العینیة كالبیع والمقایضة والوصیة، وقرارات نزع الملكیة العامة، أو الأحكام 

والقرارات القضائیة.

، أو كانت الامتیازوحقوق رتفاق الاأو كانت منشئة لها كالرهن الرسمي وحقوق الانتفاع و 

إشهاروالصلح، وهذا لا یمنع من قسمةهذه التصرفات مقررة للملكیة والحقوق العینیة الأخرى كال

)1(.بعض الحقوق الشخصیة

  لثالفرع الثا

الشهر العقارينظاما 

ه یمقستلتسجیل مختلف التصرفات القانونیة الواردة على العقار فقد تم وسیلة الشهر العقاري یعد 

نوعان : نظام الشهر الشخصي، ونظام الشهر العیني وكل دولة إلىمختلف التشریعات من 

انتهجت النظام الذي یتناسب مع قوانینها ففي هذا الفرع سنتناول هاذین النظامین .

، مذكرة لنیل شهادة الماستر الملكیة العقاریة في القانون المدني الجزائرينقل مداس فتیحة،  سلیماني لطیفة،–1

2012/2013یة، جامعة عبد الرحمان میرة ، في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

  .  41..ص
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  الفقرة الأولى

نظام الشهر الشخصي

تعریف هذا النظام من العبارة ذاتها "شخصي" بحیث یكون الشهر فیه طبقا یمكن

لأسماء الأشخاص من ملاك وأصحاب حقوق عینیة، ولیس طبقا للعقار موضوع التصرف 

.لكیهماما بأسماء ماار لا تعرف مواقعها وأرقامها وإنفالعق
)1(

كل یرصدأو سجلات محلیة في مراكز الأقالیم  دالبلد الواحوطبقا هذا النظام ینشأ في 

.تصرف بها كل تصرف منشأ حقا عینا عقاریا ویكون رصده باسم المتصرف
)2(

لذلك أن یستند على عقد العلنیة ومن خصائص هذا النظام أن الشهر یتم عنطریق 

یكسب المتصرف إلیه إلا  لاورد عقد باطل أو تقرر بطلانه فصحیح لا تشوبه شائبة دائما إذا 

بطلان العقد المشهر والتأشیر في هامش بحكم إصدارلا یظهر عیوب العقد فیمكن ا عینیاحق

)3(.كل أثر لهذا التسجیلفیزول تسجیل العقد، 

علم القانون الخاص، فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجسترفي الشهر العقاري في التشریع الجزائري، فردي كریمة–1

  . 19.  ص ،2007ة الإخوة متنوري، قسنطینة، القانون العقاري، جامع

2008، دار الهدى ، الجزائر، في شرح القانون المدني، (عقد البیع، والمقایضة)، الواضح محمد صبري السعدي–2

.200، ص. 

.04.، صالمرجع السابقعبد الحمید الشواربي، –3
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الفقرة الثانیة

الشهر العیني

یمكن تعریف نظام الشهر العیني بالاعتماد على كلمة "عیني" ومفادها أن هذا النظام 

یرتكز في شهر التصرفات العقاریة على العین ذاتها أي العقار موضوع التصرف، ویكون 

عن نظام الشهر العیني محكم من ناحیة الحجیة، ف في سجل یعرف بالسجل العیني، ثمالتصر 

إلا بعد التحري عن صحتها تحریا بالغا، ویعبر عن هذا المبدأ فالتصرفات لا یتم شهرها 

بذلك عن موقع العقار وحدوده ومساحته، ثم عن أسماء من وقع منهم وعن فسیتقصىالشرعیة

)1.(أهلیتهم

بهذا النظام یقتضي أولا وقبل كل شيء مسح عقارات البلد وتحدید موقع الأخذغیر أن 

كل منها ومساحته وأطواله وبیان حدوده وتعیین مالكیه تمهیدا لإعطاء كل منها رقما خاصا 

)2(.وتخصیص إحدى صفحات السجل له، وهذا العمل یقتضي وقتا طویلا ونفقات باهظة

.23.، صالمرجع السابقفردي كریمة، –1

.14.، صالمرجع السابقعبد الحمید الشواربي، –2
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المطلب الثاني

  هایة العقاریة والإجراءات الخاصة بالعقود الناقلة للملك

بإتباعلملكیة العقاریة مهما كانت، یجب شهرها اقلة للملكیة العقاریة لكل التصرفات النتعتبر 

من ما سنوضحه في هذا المطلب هذا و ،قانوناشهر العقاري المنصوص علیهطرق وإجراءات ال

للملكیة العقاریة (الفرع في انتقال الملكیة العقاریة العقود الناقلة خلال ضرورة الشهر العقاری

وإجراءات نقل الملكیة العقاریة (الفرع الثاني).، الأول)

الفرع الأول

العقود الناقلة للملكیة العقاریة

لنقل الملكیة العقاریة یجب إتباع الإجراءات المنصوص علیها في قانون الشهر العقاري وكل 

مخالفة لهذه الإجراءات تعتبر باطلة وتوجد بعض العقود الناقلة للملكیة العقاریة كعقد البیع، بیع 

التركة، وعقد الهبة وهذا ماسوف نعالجه في هذا الفرع .

  الفقرة الأولى  

ع عقد البی

ملكیة شيء، أو حق مالي قل المشتريقد الذي یلزم بمقتضاه البائع بنالعبأنه عقد البیع یعرف 

، مبنیة و الغیر مبنیة آخر بمقابل نقدي. وعقد البیع ینصب على العقارات المختلفة بأنواعها ال

)1(.ولذلك تعتبر من أهم المجالات التي یتدخل فیها الموثق كضابط

.32.،ص2013، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، نقل الملكیة العقاریةحمدي باشا عمر، –1
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بموجب صفة المالك إلا إذا إثباتهان حلها عقار، أو حقوق عینیة فلا یأما العقود التي م

لا تنتقل إلى المشتري إلا حررت في شكل رسمي إلا إذا حررت شكل رسمي بما أن  الملكیة

.من تاریخ شهر هذا العقد
)1(

الفقرة الثانیة

بیع التركة

تركة فلا  تإذا بیعمن الق. م. ج " 405نص المشرع الجزائري في بیع التركة في نص المادة 

قام المشتري بالإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت  إلا یسري في البیع في حق الغیر 

قانون على إجراءات لنقل الحقوق المذكورة بین المتعاقدین، وجب أیضا صفإذا نعلیه التركة. 

)2(أن تتم هذه الإجراءات"

تقدیم ثمن یشهر أولا حق الإرث أ الوارثعلى عقار وجب على اعة التركة المبشتملت

لملكیة هذا العقار أو الذي یتم عن طریق تقدیم سند رسمي شهر في المحافظة لالمثبتةالأوراق 

)3(والذي یكون سندا توثیقا أو إداریا أو قضائیا.،العقاریة

، معهد الحقوق والعلوم ر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیالتجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري،أسمهانبوسماح –1

.41.، ص2004الإدارة المالیة ، جامعة الجزائر،الإداریة، فرع  

المرجع السابق،معدل ومنمم،المتضمن القانون المدني، 58-75القانون الأمر رقم –2

  . 42ص. ،المرجع السابق، أسمهانبوسماح –3
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الفقرة الثالثة

عقد الهبة

بما له إلى یتبرععقد یبرم بین شخصین یسمى الواهب الذي یعرف عقد الهبة  انه

ذلك قد یلجأ بعض الأشخاص إلى كو ،)1(.شخص آخر یسمى الموهوب له دون مقابل مالي

عقارات معینة، إلا أنهم یشترطون حق الانتفاع طیلة منصبة علىمكاتب التوثیق لإبرام عقود.

حیاتهم مما قد یعود علیهم هذا التصرف بالضرر، ویعرض مستقبلهم إلى خطر ومن باب 

الرقبة ویتمتعونالحمایة یطلبون من الموثق إدراج هذا الشرط في العقد أي أنهم یهبون ملكیة 

)2(ف . بحق التصر 

حتى تنتج الملكیة أثر ما بین المتعاقدین  ير العقار الشهالتسجیل و یجب احترام إجراءات

من 793في نص المادة المشرع الجزائريوهذا ما أشار غلیه )3(الغیربنقل الملكیة، وفي اتجاه

سواء كان ذلك العقار  في الأخرىروعیت الإجراءاتالحقوق العینیة"لا تنتقل الملكیةو ق. م. ج

تندرینص علیها القانون، وبالأخصالقوانین التي إذا التي لى حق الغیر إبینالمتعاقدین أنفی

)4.(يمصلحة الشهرالعقار 

.36.، صالمرجع السابق، حمدي باشا عمر–1

، الطبعة العقاریة في التشریع الجزائريالأصلیة إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة ؛ عبد الحفیظ بن عبیدة-2

.154.النش والتوزیع، الجزائر، صالثامنة، دار هومة للطباعة 

.157.المرجع نفسه، ص-3

.المرجع السابقمعدل ومتمم، تضمن القانون المدني،، ی58- 75رقم  أمر–4
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الفرع الثاني

الإجراءات القانونیة لنقل الملكیة العقاریة

المنصوص الإجراءات بإتباعالشهر العقاري العقاریة بجب الاستناد إلى قانون لنقل الملكیة 

جراءات التالیة : الإق إلیه في هذا الفرع من خلال ذكر  وهذا ماسوف نتطر ، ناعلیها قانو 

.والشهرالتوثیق

  الفقرة الأولى

التوثیق

جعل القانون من الشكلیة وسیلة للعقد الرسمي المبرم أمام الموثق، فقد أضافه وجوبا في 

على أنه: ق.م.ج1مكرر 324والعقود الواردة على العقارات، وقد نصت المادة  تالتصرفا

 رالبطلان تحریطائلة رسمي تحت إلى شكل  االقانون بإخضاعه"زیادة على العقود التي یأمر 

صناعیة أو كل  وتجاریة أأو حقوق عقاریةأومحلات  ةملكیة عقاریتتضمن نقل العقود التي 

والشكل الرسمي هو العقد الرسمي المبرم أمام الموثق. من خلال نص )1(.."عنصرمن عناصرها

  يلص شروط العقد الرسمي وهي كالآتالمادة السالفة الذكر نستخ

أن یقوم بتحریره موظف عام أو ضابط عمومي، مثل الموثق، المحضر القضائي والمترجم، 

جعلت من الموثق ضابطا عمومیا.6602من القانون رقم 3والمادة 

المرجع السابق .،معدل ومتمم،تضمن القانون المدنيی،75-75الأمر رقم، –1
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من القانون السالف 03أن یكون هذا الشخص المحرر للعقد الرسمي مختصا قانونا، والمادة 

الموثق ضابط عمومي یتولى تحدید العقود الذكر ... للموثق هذه المهنة بنصها على أن: "

صیغتها الرسمیة وكذا العقود التي یود الأطراف إعطائها هذه الصیغة".التي یحدد القانون 

حیث الشكل والنموذج، أي أن یتم  نالقانون مأن یراقب في تحریر العقد ما أوجبه 

)1.(تحریره وفقا للإجراءات الشكلیة التي قررها المشرع وحسب ما تقتضیه القوانین لموضوع العقد

الثانیةالفقرة 

العقاریةشهر التصرفات

یتضمن إجراء مسح الأراضي العام وتأسیس 74-75الأمرمن 15نصت المادة 

كل حق للملكیة وكل حق عیني عقاري آخر یتعلق بعقار لا على ما یلي: "السجل العقاري

نقل  إنفي مجموعة البطاقات العقاریة، غیر إشهارهالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم وجود له با

)2(".العینيالملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق 

والإنفاقاتالعقود الإداریة على ما یلي: "74–75القانون من16كما نصت المادة 

حق عیني، لا یكون له اثر حتى بین انقضاءأو تعدیل أو أو نقلإنشاءالتي ترمي إلى 

الأطراف إلا من تاریخ شهرها في مجموعة البطاقات العقاریة، فالأثر العیني المتمثل في نقل 

("إجراءات الشهراتخاذالملكیة لا اثر له بین المتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا من وقت 

.219.، صالمرجع السابقعطار فازیة،، لعلام سوهیلة، –1

.المرجع السابق، 74–75الأمر رقم –2

.الأمر نفسه–3
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ناس ا في سجلات یمكن للإن شهر الحقوق العینیة العقاریة یكون بإثبات أسباب كسبه

جاء فیها من البیانات، وأخذ شهادات بها. وهذا الشهر لیس أمرا مرغوباعلى ما الاطلاعكافة 

.العقاري الائتمانلتسهیل تداول العقارات وتشجیع فیه فحسب، بل هو لازم وضروري، 
)1(

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیةسوار، الدینمحمد وحید–1

  .  13 .ص 1999



الفصل الثاني

الالتزامات الایجابیة المفروضة على مالك العقار
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الفصل الثاني

الالتزامات الایجابیة المفروضة على مالك العقار

ة فرض المشرع على مالك العقار ضرورة القیام بأعمال ایجابیة حتى یستطیع ممارس

القانون هو الذي یمنح سلطة تقییم السلطات التي یخولها ، و بعض الحقوق الناجمة عن الملكیة

مة، وهذه الالتزامات الایجابیة التي تحد من سلطات المالك مراعاة للمصلحة العا)1(.حق الملكیة

)2(الأخیرة هي الأجدر بالحمایة.، وهذهوالمصلحة الخاصة

وهي متنوعة وان كانت ،وبالنسبة لمراعاة للمصلحة العامة هي التي تقرر للصالح العام

القیود المقررة للمصلحة الخاصة هي القیود التي تقرر لصالح احد الأطراف، وان كانت في نفس 

)3(.الوقت تراعي المصلحة العامة

، مراعتهاعلى المالك یجب التزامات  هيهذا ما سوف ندرسه في هذا الفصل لأن هذه القیود و      

لذا سنطرق هنا إلى عرض الالتزام المقرر للمصلحة العامة و بالأخص لتقریر المصلحة الخاصة.

ویلي ذلك الالتزام المقرر للمصلحة الخاصة (المبحث الثاني) .، (المبحث الأول)

، 2001، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، الأصلیة، الوجیز في شرح الحقوق العینیة حود السأبورمضان –1

.42ص. 

، الطبعة الرابعة دار الثقافة الوجیز في شرح القانون المدني و الحقوق العینیة  دراسة مقارنةعلي هادي العبیدي، –2

.99للنشر والتوزیع، ص 

.22.، ص2001، منشاة المعارف ، الإسكندریة، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها،نبیل إبراهیم سعد-3
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الأولالمبحث 

اصةالخلتزام المقرر للمصلحة الا 

ا موقفویتخذ ،القیام به في ملكیته الكالمیجب على ماكلهي  الایجابیة اتتزامالال إن         

ه یقوم بلال ما من خ هرتظلایجابیة ا تاوالتصرف،اصةالخمصلحةللیة ماحلال من خیجابیا ا

للملكیة الخاصة وملكیة  ارامتحا اهفتوعدم مخالالقانون والعرف،علیه نص ماالعقار بإتباعمالك

.المجاورةالغیر

 إلى عترجود التيلقیافي أولا سنعرض ایجابیة،ات مزاعدة التهذا المبحث في درسسن

في  اصةخ الاتحع إلى ترجالتي  ودوالقیثانیا )،وار(المطالب الأولجال التلاصق في

.(المطلب الثاني)رواالج

ولالمطلب الا 

  وارالجلاصق في الت إلىرجع القیود التي ت

على القانون  ضفر مشاكل لاه لعلاج هذران یالجبین دیدة ع الجوار مشاكل في التلاصق ریثی

ي بین ملاك الأراضاكلشملتجنب الو  المالك التزامات معینة تختلف باختلاف الملكیات المجاورة،

وهذه القیود تختلف باختلاف الملكیات ،فرض العدید من القیود على الملاك المجاورین

ائطالحو  دود ( الفرع الأول)، الحوضع المطلب ذاهفي  إلیه رقطسوف نتهذا ماو  ،)1(المتجاورة

.)( الفرع الثانياصلالف

  . 66 .ص ،المرجع السابق،سعدنبیل إبراهیم–1
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الفرع الأول

  دودوضع  الح

لما  اوفق حدودوضع ال إلى نیلجأا ملكیتهمتحدیدمنفصلینقارینع امالكرید یدماعن

ویجب مراعاة بعض الالتزامات ،بقوة القانونویكون ذلك إما باتفاق الطرفان أو ،انونقتضیه القی

  في هذا الفرع . إلیهسوف نتطرق ا لوضع الحدود وهذا م

  ىرة الأولالفق                                        

وضعهاتعریف وضع الحدود وطریقة 

متجاورین مملوكینارین حدود لعقن اه تعیییتم بمقتض الذيلفعل ا :هودود وضع الح

ارضینبین اصللفا الخطدید تتضمن تح ةعملی هانریفه وكذلك یمكن تع،)1(مختلفینلشخصین 

)2(.بإظهاره بعلامات مادیةمبنینین،غیر 

 فيو  ،ألاتفاقيدیدمتلاصقین فیسمى بالتحضین ار  بین دودویتفق الطرفان في وضع الح

ائي.القضدید إلى القضاء بالتحن  یلجأ اقدم الاتفعالة ح

1- LAUROUMET ( Christian) , Droit civil tome2, les biens droit réels principaux, troisième,

edition ,ECONOMICA , PARIS, P .139 .

، دار النهضة العربیة دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصريالحقوق العینیة الأصلیةعبد المنعم فرج الصده، –2

.110.، ص1982للطباعة والنشر، لبنان، 
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لا یوجد افهنالملكیناصل بین وذلك بوضع ف،فاق المالكینباتتفاقي الإدید ویكون التح

)1(لكین الملتصقین.المدود بین وضع الحبباتخاذهما موقفإشكال 

في وضعفق الطرفان و ذلك إذا لم یت،التحدید الجیري عن طریق القضاء وء إلىیتم اللجو          

أن مالكولكل "م ج من ق703ه المادةعلیذا نصت ري، وهبالحدود یحل محله التحدید الج

.)2(ة........."لاصقتلأملاكهما الم دودعلى وضع الحیجبر جاره

رة الثانیةالفق                                      

دودات  وضع  الحقنف

ولو رؤوسهم أساستسب على تحالحدود تكون مشتركة بین الملاك و وضعات قنف

أنواع ة بین ثلاثنمیزذلك وك العقارات،ید مسح دو إذا اقتضى التحارض كل منهماختلفت مساحة

  . اتمن النفق

د الفاصلة فهذه دو و تطبیقها، ورسم الحدات التملیك تحدید ذاته من فحص سنات النفق

وأموالهما.رؤوسهماب وتقسم مناصفة بحس، صقینالملتالملكینركة بین تون مشالنفقات تك

احة الأراضيمس ةسبمنهما بنالمالكین كلم ما بین ونفقات مسح الأراضي المتلاصقة، تقس

للقواعد بقا ط وىون نفقات الدعتكا ة وهنفي الملكینزاع إذا وقعوذلك  وى،الدع اتنفق و كهالتي یمل

)3(.العامة

. 110 .ص مرجع السابقالالصده، عبد المنعم فرج–1  

المرجع السابق .،معدل ومتمم،القانون المدنيیتضمن  58– 75رقم  الأمر_2

، حق الملكیة، مع شرح مفصل للأشیاء والأموال  الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق السنهوري ، –3

.751، ص. 1998ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورا
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الفرع الثاني

اصلالفائط الح

المشرع للالتزامات الایجابیة، بحیث یعترف یفصل بناءین مثالا ط الفاصل الذي یعتبر الحائ

وعدم مخالفة هذه عینة في خصوصه، حیث یلزم الطرفین القیام بأعمال مانه ملكیة شائعة للطرفین 

.سوف نتطرق إلیه من خلال هذا الفرع ، وهذا ماالأعمال

الفقرة الأولى                                           

تعریف الحائط الفاصل وشروطه

ان فان ملكنه إذا تلاصق اأیضا: ریفهو یمكن تع، بفصل بین بناءین هو الذي الحائط الفاصل

)1(.لأحدهماة تكون ملكیة خالصمالكان، أوبین  ركةتكون مشت ن أإما  .االفاصل بینهم
ویشترط،

أن یكون قد فصل ء، و ارض و بنأون بین یك أن فيكیالحائط خالصا بین بنائین،  فلا أن یكون

)2(.بین البناءین منذ إنشائه

.42.، صالجزء الخامس, د.د.ن. مصر, د.س.ن,الوسیط في شرح القانون المدنيأنور طلبة، –1

.133.، صالمرجع السابقعبد المنعم فرج الصده, –2
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انیةرة الثالفق

اصلتعلیة الحائط الفو  إصلاح

من 705ادة لقد نص علیه المشرع الجزائري في نص الماصلما یخص تعلیة الحائط الففی

 ةیعلی أن  لاصفي تعلیة الحائط الفدیةجمصلحة له كانت اإذ كماللوز  لك"  یج. م .ج ق

صیانة   الجزء  وة التعلی اتأن یتحمل وحده نفق،هایغا وعللا یلحق بشریكه ضررا بلی أنبشرط 

اشئ   عن ادة العبء النى حمل زیعلادرا لحائط  قل ازمة لجعلأ اوم بالأعمالالمعلي وأن یق

."شیئا من صیانته دفقأن یالتعلیة دون 

الشركاء أن ب فیها منلتعلیة، فعلى من یرغل لم تكن الحائط المشترك صالحا لتحم نإ و       

ل یضو  الاستطلاع ربقداحیته هومن سمكه في نا زاد مه، بحیث یقع نفقتائط كله علىبناء الح

حق في ة التعلیدث احللجار الذيون المعلى مشتركا دون أن یكالجزءائط المحدد فیغيلحا

)1(عویض".الت

وم أن یقائطالحة مصلحة في تعلیج انه إذا كانت للشریك نستنت  ادةالمنصمن خلال 

)2(.شكلهد الحائط ه دون أن یفقلكن على نفقته، وكیر شل ضرارلإادون  هبتعلیت

صالح  رغیالحائط الفاصل: انه إذا كانالحائط المشتركلاح إصة ص تعلیخا ییمأما ف

ویجوز ، نسبة حصتهعلى الشركاء كل حسب تكونوتجدیدهة إصلاحهه، فنفقتللغرض الذي أعد

)3(على المساهمة في هذه النفقات.الآخرینمنهما أن یجبرلكل

المرجع السابق .،معدل ومتمم،تضمن القانون المدنيی،58-75أمر رقم –1

لنیل شهادة الماستر، مذكرة القیود الواردة على الملكیة العقاریة للمصلحة الخاصة،مخلوط غانیة، محمدي نوال، –2

. 07 .ص  2013، 2012لحقوق، جامعة بجایة،كلیة ا  

.93.، ص، المرجع السابق، سعدإبراهیمنبیل –3
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المطلب الثاني

أخرى القیود التي ترجع إلى حالات

تحد من هذه السلطات بقیودجامعة على ملكه فإذا جاء الشارع المالكسلطاتتكون 

سوف هذا ماو  )1(،قیودا تقریر للمصلحة الخاصةذلك انه یرسم حدودا على المالك كان معنى

نتطرق لدراسته في هذا المطلب بعض الالتزامات تقریرا واحتراما لمصلحة الجیران من طرف مالك 

العقار.

الالتزامات الایجابیة الراجعة إلى السكنات المشتركة (الفرع تكمن في المطلبفي هذا دراستنا 

والالتزامات الایجابیة الراجعة إلى العقد (الفرع الثاني) .الأول)،

الفرع الأول

السكنات المشتركةالالتزامات الایجابیة الراجعة إلى 

ارة لأنهم ملزمون بالمساهمة تكالیف المرافق المشتركة في العمیتبین أن جمیع الملاك

وهذه المساهمة تكون نسبیة قیمة كل طبقة ،على الأقل معدة لانتفاعهم أو ینتفعون بهذه المرافق،

المالك فعلا بالمرافق المشتركة ویستوي كذلك أن ینتفع ،إنشائهأو شقة على الذي كانت به وقت 

.الأحوالللانتفاع في جمیع مارة أو لا ینتفع  فهي معدة أصلا في الع

ولا یستطیع المالك التخلي عن التزامه بالمساهمة في تكالیف المرافق المشتركة عن طریق 

من النفقة هو ، والحالة الوحیدة للتهرب نه سیستمر باستعمال هذه الملكیةلأ التخلي عن ملكیته

)1(في العمارة المشتركة .عن الملكیة، ومن التزامات السكانالتخلي

،  منشاة المعارف، ، الطبعة الأولىالإسكان العملیةالمشتركة، دراسة تاصیلیة لمنازعاتالمرافقمحمد المنجي، –1

  .  28 ص. ،1998الإسكندریة،
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رة كأجرة الباب الضرائب والصیانة ومن الأمثلة: تكالیف الإداوالحفظالإدارة في العمارة تكالیف 

یف الصیانة كترمیم ، قسط التامین وتكالیف الحفظ كتكالیف الكنس والرش، وكذلك تكالالمفروضة

)1(.المصعد وإصلاح،أجزاء المرافق

الفرع الثاني

  العقد الناشئة عنالالتزامات 

عقد الإیجار، فیجب على المؤجر إلى العقد نجد بعض الالتزامات الراجعة في وتكمن

أمثلتهاومن ،القیام بالترمیمات التي تحتاجها العین المؤجرة لكي ینتفع بها المستأجر انتفاعا كاملا

ن القیام بهذه الترمیمات ینقص من انتفاع وصنابیر المیاه واالتوافدأقفال الأبواب وزجاج إصلاح

المستأجر بالعین المؤجرة .  

الرسوم یتحملعلى أن المؤجر)2( ق م جمن479وكذلك نص المشرع في نص المادة

أو على الشاغلین تفرض وكذلك تلك التكالیف التي ،المثقلةالتكالیف منوغیرها والضرائب

فهذه الأخیرة فیتحملها كن مقابل قیامها بأعمال النظافةالسكفرض الإدارة رسما في أجرةالمنتفعین 

ر یستطیع المستأجر إلزام المؤجر بالتكالیف التي ترجع على العین المؤجالأحوالالمستأجر في كل 

.)3(

.28.، صالمرجع  السابقمحمد االمنجي، -1

المرجع السابق.،معدل ومتمم،المتضمن القانون المدني، 58–75الأمر رقم –2

، الطبعة الأولى، جسور للنشر الوجیز في شرح القانون المدني، وفقا لأحدث النصوص المعدلة لههلال شعوة، –3

  . 110 – 109ص   .والتوزیع، الجزائر، ص
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المبحث الثاني  

العامةالالتزام المقرر للمصلحة 

ایجابي مقررنجد إلى جانبه التزامالایجابي المقرر للمصلحة الخاصةالالتزامبوجود 

خلال فرض قوانین وإجراءات من للأفراد وذلك حفاظا على المصالح المشتركة ،للمصلحة العامة

بتسویة هذه قام  الجزائريوتفادي العشوائیة و الفوضى والمشرع لحمایة ممتلكات الأفراد،تحفظیة 

الأمور بمعالجة بعض الجوانب هذا فیما یتعلق برخصة الهدم والبناء . 

بإبرازوف نعالجه من خلال هذا البحث بدراسة هاتین الرخصتین بدراسة خفیفة سوهذا ما

الثاني) .الهدم (المطلب رخصة البناء (المطلب الأول)، ورخصةمختلف جوانبها

المطلب الأول 

الرخصة المتعلقة بمراحل البناء

وذلك  ،تبنى المشرع رخصة البناء وعالجها في عدة نصوص قانونیة لما لها من أهمیة

الایجابیة من خلال التقید بشروط  استصدار رخصة وتظهر الأعمال بإتباع الإجراءات القانونیة 

سنتطرق إلى رخصة البناء وبهذا المنطلقفي هذا المطلب، وهذا محلالبناء وعدم مخالفتها

.ءات الحصول علیها (الفرع الثاني)وخصائصها (الفرع الأول)، ثم یلیها إجرا
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الفرع الأول

البناء ةمفهوم رخص

ف تعتبر رخصة البناء عنصرا  فعالا في المجال العمراني، فان إكمال  حق  البناء یتوق

وهو نشاءات و صاحب المصلحة في ذلك ملكیة العقار المراد إقامة الإ،إثبات المعني بالأمرعلى 

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض، ویمارس مع :"29-90من الق50 ادةما نصت علیه الم

ولایتم استعمال هذا ،)1(میة المتعلقة باستعمال الأرض"الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظی

.رخصة البناءاستصدارالحق إلا من خلال

المتضمن قانون التهیئة والتعمیر على   انه 29-90الأمر إلى في هذا المطلب سنتطرق

" مرتبط بملكیة الأرض، ویمارس مع  الاحترام  الصارم  للأحكام  القانونیة حق البناء :

)2("الأرضباستعمالوالتنظیمیة المتعلقة

  الفقرة الأولى

عریف رخصة البناءت

فها أنها:" الرخصة التي   تمنحها ر وردت عدة تعار یف فقهیة لرخصة البناء، منها من ع

(سلطة إدارة مختصة لإقامة بناء جدید وتغییر بناء قائم قبل تنفیذ أعمال البناء  "3. (

، معدل ومتمم 52ع . ج .ج ،، ج. ر، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 01/12/1990، مؤرخ في 29–90أمر ر قم –1

.

الأمر نفسه .–2

3-JAQUOT (Henri), et Preit (François ) , Droit l’urbanisme , dalloz , delta, 3eme edition,

paris , 1998 , P 547 .
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الذي تقرر بموجبه السلطة الإداریة    أن ا بأنها: " التصرف السابق للبناء و عرفتها أیض

(والتنظیمیة في مجال العمران ،تحترم الضرورات القانونیة أنیجب أعمال البناء التي ستتم  "1(.

بما یجب    كفل ربط الترخیص بالبناء،ظ على هذین التعریفین، أن الأول یو ما یلاح

یة لتنظیمیة والتنفیذارخصة دون مراعاة الشروط إذ لا یكفي منحرام قواعد العمران.من احتضمانه 

لهذا البناء . له

التصرف  "ذلك إلا انه وقع في عمومیة التعبیر في لفضي كان  إنو  ،التعریف الثانيأما

المختصة یعتبر لبناء تقوم به السلطة الإداریة فهل كل تصرف سابق االسابق "وأعمال البناء 

ترخیصا به 

أن   نوردو علیه یمكن نبغي أن یكون بذكر خصائص المعرف، التعریف یو یبدو لنا أن 

هي القرار الإداري الصادر من   سلطة مختصة  لرخصة البناء وهو:" رخصة البناء التعریف التالي

عیا ومعنویا )   بإقامة بناء .قانونا، تمنح بمقتضاها الحق للشخص ( طبی

1 –PEISER (Jan), Droit administratif, édition Dalloz , paris,1971, P88 .
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الفقرة الثانیة

  ءخصائص رخصة البنا

هذا  بالنظر و  ،البناء بموجب قرار إداريرخصةرخصة البناء صدورخصائص تكمنو            

البلدي أو الوالي أوقانونا في رئیس المجلس الشعبي إلى الجهات الإداریة التي تصدرها والمحددة

.كل تطابق اختصاصه المكلف بالتعمیرالوزیر

من خلالها إلى الرقابة المسبقة  الإدارةك رخصة البناء أنها تهدف و كما تتمیز كذل

وللعمل على خضوعها ها، عملیات البناء طبقا للقواعد المرسومة لوتنفیذ إنشاء لى عوالرقابة القبلیة 

الأفراد من خلال عدم  تركه لأهواء و  ،قتضیات الأمن والقواعد الصحیةالفنیة والتقنیة ولمللمقاییس 

)1(رفض منح رخصة البناء .

بموجب   د أیضا أنها تحددنج.بالإضافة إلى كون رخصة البناء من رخص الضبط

رخصة لتسویة بنایات قائمة، إذ كل بناء قائم دون ي لا تمنح الشروع في أعمال البناء فهقرار قبل 

.صاحبه لإزالتهایعتبر بناء غیر مشروع للإدارة سلطة إجبار

خص ففرض الرخصة قبل البناء، من اجل ألا یفسح المجال للأفراد لإقامة أبنیة دون ر 

واقع لإجبارها على منع تراخیص عند ذلك .ووضع الإدارة أمام أمر 

تخرج لنیل شهادة الماستر في ، مذكرة ، البناء بدون رخصة طرق الوقایة منه و مكافحتهآسیةماني حیجة أنیسة، ح–1

.5-4ص. .ص  2012،2013میرة بجایة ، الرحمانیة، جامعة عبد الإقلیمقانون الجماعاتالقانون، تخصص 
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تمكن الإدارة من بإجراءاتقواعد العمران من خلال رخصة البناء یكون بعد المرور  إن    

.راسة تنظیمیة وفنیة للبناء بدالقیام  

أو تغییر بناء قائم لا یمكن أن،جدیدویجب كذلك أن یشتمل الترخیص على إقامة بناء

مجرد إنشاء البنایات الجدیدة بل تشمل أیضا عملیات  التغییر تقتصر التراخیص بالبناء على 

والتحسین في المباني القائمة، وكلما رفضت الإدارة منح التراخیص لهذه الأعمال  الأخیرة .

علیه دعوى قضائیة موضوعها إلزام الإدارة بمنح   الترخیص، كان رفضها امتناعا تؤسس 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر التي تنص على )1(90/29من قانون 02ف/  52فجاء في المادة 

مدید " تشترط رخصة البناء من اجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان  استعمالها ولتانه 

على البنایات المواد ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه والواجهات المفضیة

.)2("الساحة العمومیة، وللانجاز جدار صلب للتدعیم و التسییج

، المرجع السابق .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 90/29قانون رقم –1

، بسكرة، جامعة  3، عمجلة  المفكر،"التشریع الجزائريالبناء والهدم فيإجراءات إصدار قرارات":عزري الزین–2

.12ص.
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الفرع  الثاني

الحصول على رخصة  البناء اتإجراء

وتجنبا ة لمصالح الأفراد،حمایالقوانین جزائري رخصة البناء في مجموعة منالالمشرع نظم

وانتشار أبنیة غیر قانونیة لدلك یجب إتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة للحصول للفوضى 

ومن یخالفها یعاقب علیها القانون بصرامة .،على هده الرخصة

  الفقرة  الأولى      

طلب الحصول على رخصة البناء

اء، رخصة البندیم طلب إلى الجهة المختصة بمنح بتقإجراءات منح الرخصة تبدأ

صول على رخصة بدون تقدیم الطلب وقد ، بحیث یتعذر الحوهو إجراء ضروري لمنح الرخصة

، الحصول على رخصة البناءراسة طلب ود الجزائر وغیرها،لتعمیر في نین اقوانصت على ذلك 

:سنوضحه فیما یلي الطلب ومضمون الطلب وهوما صفة  تقدیم بیان من له تتضمن

صفة طالب الرخصة و طلب رخصة البناء لیس طلبا عادیا كغیره من الطلبات التي إلى 

و الحقوق السلطات الإداریة، بل یرتبط  كقاعدة أساسیة بممارسة احد مظاهر حق الملكیة العقاریة

)1(العینیة الأخرى ، و هو حق الاستعمال

،داررخصة البناء الاداة القانونیة لمباشرة عملتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام خیر الدین بن مشرنن،-1

.57، ص.2014هومة، الجزائر، 
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طلب الحصول على رخصة البناء لم یتركها المشرع  أنأن البناء مرتبط بملكیة الأرض غیر 

صة على أن طالب رخ)1(176-91من المرسوم 34فقد نص في المادةقاصرة على الملك فقط،

 أو ،الهیئةاو  ،المستأجر لدیه المرخص له قانوناأو ن أن یكون الملك أونائبه أوموكله البناء یمك

.)2(المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایةالمصلحة 

الفقرة الثانیة

مضمون طلب الحصول على رخصة البناء

مكوناته انه إذا كانت قواعد الشكل في إصدار القرارات أما ما یخص مضمون الطلب و 

حیث تقوم كحاجز لسلطات الإدارة الخطیرة -بوجه عام–الإداریة على درجة كبیرة من الأهمیة 

ى امة و المصلحة الخاصة  علن المقصود بها حمایة المصلحة العفي مجال القرارات الإداریة ، لا

.السواء

وبالتالي تتجنب الإدارة مواطن الزلل والتسرع، و تمنحها فرصة كافیة للتروي و التدبر، و 

)3(.ختلفة، فتقل بالتالي القرارات الطائشة و المتسرعةدراسة وجهات النظر الم

وبخصوص طلب رخصة البناء ، فانه بالنظر إلى ما یترتب على هده الرخصة من القیام 

ما قامت على نحو مخالف للقانون بأعمال البناء قد تشكل أثار خطیرة، تلحق الضرر بالآخرین إذا

.

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة ، 28/05/1991، مؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي –1

معدل ومتمم، 1991لسنة 26ج ر رقم  ،وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

.2006، سنة 01.، ج. ر، ع2006ینایر سنة 07مؤرخ في 03-06بالمرسوم التنفیذي رقم 

.13.، صجع السابقالمر عزري الزین ، –2

.38،ص. 1998، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القضاء الإداريمحمد سلیمان الطماوي، –3
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مالك الأرض أو الصحیة، و لتحدید الشخص المسؤوللمقتضیات الأمن، و القواعد و         

یذها، بمناسبة  تنف وازعات بمناسبة الترخیص بالأعمال، أمنذلك عند نشوب أي مهندس البناء، و 

تدعیم أو توسیع  وتعلیة، أ وشاء، أمهما كان نوعها إنوهذا الشكل اللازم في كل أعمال البناء 

البیانات التالیة في الطلب .، و ذلك لابد من توفر الوثائقولأجل ،

شكلیات الخدمة یشمل على الوجهة و ، و 5000/1أو 2000/1م للموقع یعد على سلم تصمی

لة مخطط كت، و التي تمكن من تحدید قطعة الأرضو نقاط الاستدلال،و تسمیتها،یعیاع بیان طبم

القطعة و مساحتها، على حدود ، ویشمل 500/1، أو200/1 مسلالبناءات، والتهیئة المعد على 

.م الاسیجة عند الاقتضاءوتوجیهها و رس

عة الأرضیة، نوع التصلیح، والمقاطع التخطیطیة للقطت المستوى أو مساحتها،منحنیا

،ةأو المبرمجوارتفاع البنایات الموجودة،وعددها، اوارتفاعهاطوابق البنایات الموجودة، والمجاورة، 

المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة وتخصیص المساحات المبنیة وغیر المبنیة، أوعدد طوابقها

)1(. الأرضنیة علىالمب

المطلب الثاني

رخصة الهدم  

قرار إداري بموجب في كون كل منهما تصدر ك رخصة الهدم مع نظیرتها البناءتشتر 

ولكن تختلف عن من حیث النقاط و الإجراءات .،مضمونه القیام بعملیة عمرانیة ( بناء أوهدم )

ثم لب إلى مفهوم رخصة الهدم وخصائصها في (الفرع الأول )في هذا المطنوضح و         

.إجراءات الحصول علیها في ( الفرع الثاني )

.14.، صالمرجع السابقعزري الزین، –1
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رع الأولالف

وم رخصة الهدممفه

یخضع كل هدم كلي بالتهیئة والتعمیر على انه : " 29-90من القانون رقم60/1نص المادة ت

، أو كلما اقتضت أعلاه  46ار إلیها في المادة ناء لرخصة الهدم في المناطق المشأو جزئي للب

ء فان رخصة الهدم على غرار البنا، وانطلاقا من هذا النص)1(نیة "التقنیة والأمذلك الشروط

، و على شكل قرار إداري، لذلك ینبغي أن نتعرف علیها، وعلى خصائصهابجب أن تصدر في

)2(.إجراءات إصدار القرار المتعلق بها

  الفقرة الأولى

تعریف رخصة الهدم

تشریعات بذكر نطاق اغلب ال لرخصة الهدم، وإنما اكتفتتشریعیةتعاریف  لم ترد 

إجراءات منحها، و لم نجد على مستوى الفقه من خص هذه الرخصة بالتعریف، رخصة الهدم، و 

د التعریف التالي لرخصة الهدم :"وعلیه فعلى غرار ما فعلناه مع رخصة البناء نور 

 وأالتي تمنح للمستفید حق إزالة البناء كلیا ن الجهة المختلفة، و اري الصادر مهي القرار الإد       

)3(هذا البناء واقعا من مكان مصنف أو في طریق التصنیف.متى كانجزئیا 

، المرجع السابق .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90القانون رقم–1

.22.، ص المرجع السابقعزري الزین، –2

.22.، ص المرجع نفسه-3
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الفقرة الثانیة

خصائص رخصة الهدم

منها صدور رخصة الهدم في شكل قرار .مجموعة من الخصائصرخصة الهدم تتسم 

، ثم لا یقبل إلى قرار إداريلا یصح قانونا القیام بعملیة الهدم إلا استنادا إداري من جهة مختصة، ف

.أي ترخیص إداري لم یكن في شكل قرار صادر عن الجهة المختصة بمنحه 

بهدم بنایة بموجب أمر بترخص ،لا یجوز قانونا (1)29–90من قانون 68طبقا للمادة 

و إلا تعرض قراره لعیب لإجراءات والأشكال المنصوص علیها، أو إذن إداري لم یحترم اشفوي

(2).مخالفة القانون ومخالفة الشكل والإجراءات

تسلم رخصة إن الاختصاص في تسلیم رخصة الهدم من طرف رئیس البلدیة إذ جاء فیها " 

من المرسوم 68" و ما أكدته كذلك المادة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الهدم

یف عندما تكون البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنوذلك ،)3(91/176التنفیذي 

فرئیس البلدیة 91/176من المرسوم61المعیاریة طبقا لنص المادة في قائمة الأملاك التاریخیة 

)4(یمكنه التدخل بصفة مستعجلة لإصدار رخصة للهدم قصد الحفاظ على الأمن العام.

، المرجع السابق .بالتهیئة والتعمیرالمتعلق ، 29-90الأمر رقم –1

.22.، ص بقالمرجع السا، عزري الزین–2

یحدد كیفیات حضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة ، 176-91نفیذي، المرسوم الت–3

المرجع السابق .معدل ومتمم،،البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ونفقات ذلك

، ص دراسات قانونیة، سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانسعد، صلیلع–4

.299.
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ثر البناء القائم  الة إما محو ا، ومفهوم الإز القرار إزالة كل أو جزء من بنایةن یكون مضمون أ

أي لا تشكل عملیة تماما إزالة كلیة، أو جزء منه متى كان هذا الجزء مؤثرا على مجموع البناء

الهدم الجزئي حذف لبعض الزوائد منا البناء یكون من قبیل التحسین لا الهدم .

الفرع الثاني

إجراءات الحصول على رخصة الهدم 

نیة ، وإتباع بعض الإجراءات لتفادي لإصدار رخصة الهدم یجب احترام القواعد القانو 

.سوف نعالجه في هذا الفرعالهدم العشوائي، وهذا ما

  الفقرة الأولى

والتحقیق فیهالطلب

الرخصة صفة طالب )1(176-91من المرسوم التنفیذي 62منح المشرع في المادة 

في  29-90كما اوجب القانون ,یةة العمومیة المخصصة لها البنالثلاث أصناف: الوكیل، الهیئ

منه على رئیس البلدیة أن یعلل قراره القاضي برفض منح رخصة الهدم ، أن تكون قراره 62المادة 

)2(.مستخلصا من أحكام هذا القانون 

كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة ، یحدد 179-91المرسوم التنفیذي، –1

المرجع السابق .معدل ومتمم، ، البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم

.23.، ص المرجع السابقعزري الزین، –2
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الفقرة الثانیة

مضمون الطلب ا                       

وتصمیم ،2000/1یشمل الملف المرفق بطلب رخصة الهدم، تصمیم للموقع على سلم 

المعدة للحفظ في حالة الهدم  أوالآجلة للهدم، من البنایة1/500للكتلة على بعد على سلم 

وحجم أشغال الهدم ونوعها على التخصیص ،الجزئي، ثم عرض أسباب إجراء العملیة المبرمجة

.وخبرة تقنیة عند الاقتضاء لتحدید شروط الهدم المتوقع ،شغورهالمحتمل للمكان بعد 

رئیس   إلى نسخیرسل الطلب مرفقا بهذا الملف في خمس  أنطالب الرخصة یجب 

ثم یحال ، الإیداعلمحل موقع البنایة، والذي یسلمه وصلا یثبت فیه تاریخ البلديالمجلس الشعبي 

المختصة بالتعمیر في البلدیة لتحضیره باسم المجلس الشعبي البلدي، وترسل المصالح  إلىالملف 

نسخة من الطلب خلال الثمانیة أیام الموالیة لتاریخ إیداعه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر 

)1(.لإبداء رأيعلى مستوى الولایة التي لدیها شهر واحد

.25-24.،ص.صالمرجع السابقعزري الزین ، –1





46

خاتمة

سلطات واسعة في منللمالكما رغم هدراسته في هذا الموضوع نستنج أنتممن خلال ما

اغلب التشریعات المقارنة یجب لتزامات فرضها المشرع الجزائري و انه توجد بعض الاإلا  ملكیته،

لتزام بالشكلیة في إبرام في إطار العقود كالاتوجد بعض منها بها ومنها الالتزامات الایجابیة التقید 

تكونورقة رسمیة أو عرفیة لكيإفراغ محتوى العقد في قالب كتابي ویكون ذلك في بوذلك العقود، 

.حجة مابین الطرفین أو بالنسبة للغیر 

بضرورة اللجوء إلى الشهر العقاري یتمثل الالتزام الایجابينقل الملكیة العقاریة فیما یخص  و     

ات الایجابیة تطرقنا إلى الالتزاموأیضا صوص علیها قانونا وإتباع قواعده،اءات والمنوإتباع الإجر 

صة درسنا تقریر للمصلحة العامة والخاصة بالنسبة إلى المصلحة الخاوذلك بالنسبة إلى العقار 

، وكیفیة وضع الحدود والتزامات المالك فیما یخص تعلیة وإصلاح وضع الحدود بین الملكین

الفاصل .الحائط 

عمالبالأة المفروضة على المالك كالقیام أخرى للالتزامات الایجابیوجد صورتوكذلك 

أین توجد بعض الأعمال الإیجار  عقدكة، وكذلك فیما یخص المشتركة لسكان البنایات المشتر 

لى فیما یتعلق الحصول علمقررة للمصلحة العامةوكذلك الالتزامات ا، یجب على المالك  القیام بها

رخصة البناء وإصدار قرار الهدم .

المشرع ف لتزامات إلا أنها تعتبر غیر كافالاالمشرع الجزائري تطرق لهذه أن  ورغم

إلى فیها مضار الجوار مما جعلنا لا نستطیع الاهتداء لم یذكر ولو مادة واحدة یعرفالجزائري

.تقدیریة ترجع دائما إلى القاضيوالسلطة الوشامل،دقیق تعریف
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بكل من القانون المدني323نص المادة المشرع الجزائري بتعریف الكتابة  فياكتفى لقد

ر وعدم توفه المادة تبقى قاصرة وغیر كافیة هذتشمل جمیع أنواع الكتابة غیر أن أنواعها، والتي 

ص رادعة وافتقارها لنصو بهاوالبناء والإجراءات المتعلقةنصوص قانونیة تعرف رخصتي الهدم

.تحد من البنایات الغیر شرعیة

قدم مجموعة من نالتي تم توجیهها للمشرع الجزائري یمكن لنا أن من خلال هذه الانتقادات 

التوصیات ، والحلول.
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:التوصیات 

عدة مواد بتعریف كل نوع من الكتابة، والتطورات لكتابة في ایعالج كان من الواجب أن 

والنص كذلك على عقوبات لمخالفة معالجة شروط كل نوع منها على حدى التي تصاحبها وكذلك 

بالفعالیة والسرعة الشهر العقاري لكي یتمیز والتلاعب بالحقائق، و التزویر إجراءات الكتابة لتفادي

في المعاملات والإجراءات القانونیة یجب التوصل إلى إنشاء محافظة عقاریة على مستوى كل 

  العقاري. المبادلات العقاریة وتحقیق العبءبلدیة لمواجهة كل 

بعملیة الشهر العقاري وإعادة النظر في كل القوانین التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة

یجب إتباعها مباشرة العقاریة وكیفیة انتقال الملكیة ،یاسیةبما یتماشى والتطورات الاقتصادیة والس

ذلك بالنسبة إلى رخصة وك، یةواعد لتوفیر الأمانة العقار بالعقوبات التي تنجر عن مخالفة هذه الق

من في نفس الفرع  وباعتبارها لإدراجهافي القانون المدني والبناء یجب النص علیها الهدم

  .العقارالتزامات مالك 



قائمة المراجع
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قائمة المراجع

أولا: باللغة العربیة

الكتب :-1

الجزء الخامس، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، -ط في القانون المدني،طلبة، الوسیأنور-

2001.

الطبعة في التشریع الجزائري، بن عبیدة عبد الحفیظ،إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة  -

.2013هومة، الجزائر، الثامنة، دار

دار هومة الطبعة الأولى،حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة،-

.2002للنشر، الجزائر 

الطبعة الأولى، دار هومة للنشر، الجزائر 2013. ، نقل الملكیة العقاریة،  -

، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي خیر الدین بن مشرنن-

.2014العقاري العام، دارهومة، الجزائر، 

رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها ومصادرها، دار المطبوعات -

.2001الجامعیة، الإسكندریة، 

، الحقوق العینیة الأصلیةالقانون المدني، الحقوق والعینیة علي هادي العبیدي،و الوجیز في شرح-

2011، الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، التبعیة، الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة، الطبعة الرابعة

.

2008قحة ومعدلة، مرقم النشر، الجزائر،علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، طبعة من-

.
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، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، دون دار النشر، لشواربياعبد الحمید -

.1999الإسكندریة، 

ثبوت وشهر الملكیة العقاریة المكتسبة بوضع الید في المحاكم والشهر إجراءاتخالد، أمیرعدلي -

ف، الإسكندریةأحكام القضاء والفقه القانوني والإسلامي، منشاة المعار العقاري على ضوء 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثار -

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ، د.س.ن.الالتزام،الطبعة الثالثة ، 

، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء -

. 2010والأموال، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة،  منشورات الحلبي للنشر والتوزیع، عمان،  

- عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة مقارنة في -

هضة العربیة للطباعة ، دار النالقانون اللبناني والقانون المصري

.1982والنشر، لبنان، 

في شرح القانون المدني، (عقد البیع والمقایضة) ، دار ، الواضح محمد صبري السعدي-

2008الهدى، الجزائر، 

، الشهر العقاري في القانون الجزائر، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، مجید خلفوني-

2007

شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى،  -

.2008دارهومة، الجزائر، 

سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، محمد -

1996.

للفنون، الجزائر، محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة،(نظریة الحق)، المؤسسة الوطنیة -

2002.
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، منشاة الأولىلیة، الطبعة العمالإسكانمحمد المنجي،المرافق المشتركة،دراسة تاصیلیة لمنازعات -

.1998، الإسكندریةالمعارف، 

نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها و مصادرها، منشاة المعارف، الإسكندریة،  -

2001.

النصوص المعدل له، الإیجار في القانون المدني وفقا لأحدث، الوجیز في شرح عقد هلال شعوة-

 ص. 2010، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،الأولىالطبعة 

المذكرات-2

مذكرات الماجیستر  -أ 

اسمهان، التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، معهد بوسماح

.2006الحقوق والعلوم الإداریة، فرع الإدارة المالیة، جامعة الجزائر، 

القانون في  الماجستیر، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة فردي كریمة، -

.2007/2008، قسنطینة، متنوريالإخوةالخاص، فرع القانون العقاري، جامعة 
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مذكرات الماستر: –ب 

ل شهادة الوقایة منه ومكافحته، مذكرة لنی، البناء بدون رخصة طرقآسیةحمیاني، أنیسةحیجة -

یة، كلیة لحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الجماعات  الإقلیمالماستر في الحقوق، تخصص

.2012/2013بجایة،الرحمان میرة،

قانون الجزائري، مذكرة الماستر في مداس فتیحة، سلیماني لطیفة، نقل الملكیة العقاریة في ال

.2012/2013الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

مخلوط غانیة، محمودي نوال، القیود الواردة على الملكیة العقاریة في القانون -

في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عطار نادیة، لعلام سوهیلة، الشهادة التوثیقیة كأداة فنیة لانتقال الملكیة -

كلیة لماسترفي الحقوق، تخصص قانون خاصالعقاریة، مذكرة لنیل شهادة ا

.2014/2015ن میرة، بجایة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما

:المقالات_3

، مجلة المفكر، ع 3 إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري" عزري الزین" -

.22-12، ص.ص.  ،جامعة بسكرة

، "سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران"صلیلع سعد،-

. دراسات قانونیة
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القانونیة:النصوص 4_

:النصوص التشریعیة -أ

،78 ددعر.ج.ج،ج.،،26/12/1975المؤرخ ل58-75أمر رقم -

معدل ومتمم.

العام وتأسیس الأراضيسح إعداد م،المتضمن12/111975، مؤرخ 74-75رقم  الأمر-

.52.ج .ج ،عددر. السجل العقاري، ج

 جمعدل ومتمم ،یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ،01/12/1990 في المؤرخ29-90القانون -

.52دد ع.ج . ج ،ر.

:النصوص التنظیمیة-ب

كیفیاتیحدد ، /28/051991المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم 

تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 
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ملخص المذكرة

، إذ یخول لصاحبه سلطات كاملة على الشئ حق یعتبر حق الملكیة من أوسع الحقوق نطاقا

الاستعمال، حق الانتفاع بثمار الشئ، وحق التصرف فیه، ولتفادي تعسف المالك في استعمال 

، ففي حمایة للمصلحة العامة والخاصةسلطاته وضع المشرع مجموعة من الالتزامات الایجابیة 

لنقل الملكیة العقاریة ك نجد ضرورة الشهر العقاري ظل العقود یجب الالتزام بالرسمیة إلى جانب ذل

حتى یتمكن بالاحتجاج بوجود حق عیني على العقار .

في نجد القیود الناتجة عن التلاصق الالتزامات الایجابیة المفروضة على مالك العقارأما

الجوار یجب على المالك المساهمة في النفقات المشتركة بین الجوار، إلى جانب هذا تعتبر رخصة 

اء والهدم الآلیة العامة في تنظیم الأنشطة العمرانیة .نالب

Résumé du mémoire

Le droit de propriété est bien considéré parmi d’autres droit aussi

larges et varies Cependant , il permet au propriétaire le pouvoir

d’exploitation de sa propriété Toute fois ,pour éviter cette autorité sur

l’utilisation et l’exploitation des biens immobiliers, le législateur met un

ensemble de dispositifs et obligations qui sont jugés positifs au profit de

l’intérêt général et particulier . Parmi toute ces obligations possitives ,

des contrats officiels sont établis ainsi que l’on trouve l’obligation de la

présencd’un témoin foncier qui permettra à l’appropriation d’un bien et

qui permettra néanmoins une éventuelle protestation vu que ce bien

jouit d’une loi vigueur.

Dans le cadre de ces obligations exigeantes les propriétaires on

trouvera également une loi sur des espaces de constructions entre

voisinage qui assomme les propriétaires une construction entre voisinage

qui assomme les propriétaire une contribution par la l’acquittement des

taxes communes entre les voisins le pour cela le permis de

construction ,et l’autorisation de démolitions a général permettront une

bonne organisation, et un bon déroulement des différent OPERATIONS

URBANISES .
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